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الاجتهاد في عصرنا هذا من حيث النظرية والتطبيق
أ.د. وهبة الزحيلي*
تعريف الاجتهاد وأنواعه:
الاجتهاد: هو بذل أقصى الجهد في إدراك الأحكام الشرعية، سواء أكان ذلك على سبيل القطع (أي 
الجزم) أو الظن (أي غلبة الظن في ذهن المجتهد). وبعبارة أخرى: هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية في الشريعة الإسلامية.
أي إن محور الاجتهاد هو النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وهو ضرورة حيوية وعمل مشروع لأن، النصوص الشرعية محدودة، والحوادث غير محدودة ولا متناهية 
في مختلف العصور والأزمنة، فتقتضي الحاجة وجود الاجتهاد من المؤهلين له لمعرفة الحكم الشرعي من الناس، 
لأن أغلبهم لا يحسنون معرفة الحكم، ولأن الله تعالى لم يهمل عقول وإدراكات أمتنا الإسلامية لتحقيق خلود 
الشريعة وبقائها وصلاحيتها لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة.
َتحْن ُكَم  بينْن َ الّناسِم بِم ا أَراَك اللَُّه 
قال الله تعالى مخاطبا ًنبيه الكريم محمدا ً : ﴿إِمنّا أَنبْنَزلْننا إِملَيْنَك الْنكِمتاَب بِمالحَْن قِّ لِم
َولا َتُكنْن لِملْنخائِمنِمَين َخصِم يمًا﴾ [النساء: 4/501] فإراءة الله تعالى لنبيه تكون بالاجتهاد.
ومارس  النبي عليه الصلاة والسلام الاجتهاد فيما لم ينزل عليه وحي، وعّلمه أصحابه ودّربهم عليه، 
ونشطوا في مجال الاجتهاد فيما لم يجدوا فيه نصا ًشرعيا،ً وأجمعوا على مشروعيته وضرورته.
والاجتهاد ثلاثة أنواع:
1- الاجتهاد في دائرة النص الشرعي: وهو التأمل في مدلولات النصوص واستنباط الحكم منها، 
بالاهتداء بقاصد الشريعة، أي المصالح الضرورية العامة والخاصة القائمة على رعاية مقتضيات الدين، وصون 
النفس الإنسانية (حق الحياة) والحفاظ على العقل، والنسب، والمال. وهذا الاجتهاد فرغ منه أئمة الاجتهاد 
السابقون، ويتعلم منه غيرهم.
2- الاجتهاد الانتقائي أو الاصطفائي: وهو اختيار رأي معين بدليل راجح من بين الآراء المنقولة عن 
الأئمة الأعلام، في ضوء ما يحقق المصلحة المناسبة لكل عصر وزمان. وهذا منهج حديث اقتضته الظروف 
والمستجدات الطارئة بحسب التطور والتجدد.
وهذان النوعان يعتبران من أنواع الاجتهاد الفردي.
3- الاجتهاد الجماعي: هو ما يتفق عليه فئة مستنيرة من العلماء بعد دراسة موضوع معين وتقديم 
بحث فيه، والاطلاع على ما يجدونه مقررا ًلدى العلماء السابقين، وإيراد أدلتهم ومناقشتها والترجيح بينها 
والانتهاء  لرأي  معين بحسب  قوة  الدليل  وتحقيق  المصلحة.  وهذا  هو  السائد في عصرنا في مجالات  المجامع 
الفقهية، كمجمع البحوث الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة  ببببببب السعودية، والمجمع الفقهي 
الإسلامي في مكة المكرمة، ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكة، ومجمع الفقه الإسلامي في الهند، والسودان، 
واليمن، وإني عضو في جميع هذه المجامع.
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وأغلب أنشطة المجامع الفقهية تتناول القضايا الحديثة، سواء في مجال الطب، والاقتصاد، والمعاملات 
والعقود وقضايا المصارف الإسلامية، ومواجهة الفِمرق الشاذة والأنشطة العلمانية والحداثة والعولمة، وقضايا الأمة 
الإسلامية ومواجهة التحديات الفكرية، ومعالجة قضايا الأقليات، والاعتداء على الأوطان العربية والإسلامية 
في فلسطين، والعراق، وأفغانستان، والبوسنة والهرسك والصومال والسودان وليبيا وغيرها، ودراسة مشروعات 
تيسير الفقه الإسلامي والموسوعة الفقهية الاقتصادية، وموسوعة القواعد الفقهية، وإعداد الخطة والمناهج لبعض 
مؤتمرات القمة الإسلامية.
وبه يتبين أن الاجتهاد ممكن نظريا ًوعمليا ًفي كل وقت إذا تمكن العالم من فهم علم أصول الفقه، واللغة 
العربية، ومقاصد الشريعة في وضع الأحكام، وإجماع العلماء، ومعرفة معاني آيات وأحاديث الأحكام الشرعية 
في القرآن والسنة النبوية، وليس هذا بالأمر المتعذر أو الصعب على فئة متخصصة ناضجة في علوم الشريعة، 
وإن كانوا قلة محدودة.
أي لا بد من توافر أهلية الاجتهاد.
أما  مجال  الاجتهاد:  فهو  حكم  شرعي  ليس  فيه  دليل  قطعي  أي  يقيني،1  فلا  مجال  للاجتهاد  في 
الأحكام الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، مثل فرائض العبادات الخمس الإسلامية (الصلاة، والزكاة، والصوم، 
والحج، والشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا ًرسول الله). وتحريم جرائم القتل والزنا والسرقة وشرب 
يُموا  الصَّلاَة  َوآتُوا  الزَّكاَة  َوارْنَكُعوا  َمَع  الرّاكِمعِمَين﴾ [البقرة: 
الخمر وسائر المسكرات، مثل قول الله تعالى: ﴿َوأَقِم
2/34]. يدل دلالة واضحة لا تحتاج لمزيد من التأمل على فرضية عبادة الصلاة، وأداء الزكاة، وكذلك قول 
نْن َعَملِم الشَّيْنطانِم فَاجْن َتنِمُبوُه 
يَن آَمُنوا إِمنَّ ا الخَْن مْن ُر َوالْنَميْنسِم ُر َوالأَنْنصاُب َواَلأزْنلاُم رِمجْن ٌس مِم
الله سبحانه: ﴿يا أَيُّها الَّذِم
َلَعلَُّكمْن تبُفْن لِمُحوَن﴾ [المائدة: 5/09]، يدل على تحريم الخمر والقمار والأنصاب المنصوبة للعبادة (التماثيل) 
وقداح الميسر فهي شيء نجس نجاسة معنوية.
أما مجال الاجتهاد الطبيعي فهو الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت والدلالة، أو ظني أحدهما2 
والأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع.3
فإذا كان النص ظني  الثبوت كان مجال الاجتهاد فيه في سنده (طريق وصوله  إلينا) ودرجة رواته من 
العدالة (الاستقامة) والضبط (حفظ الكلام في ذاكرة الراوي بحيث لا يكاد يخطئ).
وإذا كان النص ظني الدلالة، كان الاجتهاد فيه في معرفة المعنى المراد منه، ومدى قوة دلالته على المعنى 
بحسب طرق دلالة الألفاظ في اللغة العربية، ويرجح معنى على آخر بالقواعد اللغوية ومقاصد الشريعة (أي 
المصالح العامة المعتبرة في بناء الأحكام الشرعية عليها).
وأما المسألة الحادثة التي لا نص فيها ولا إجماع عليها كالمستجدات والقضايا الطارئة بحسب سنة التطور، 
فمجال الاجتهاد فيها يكون بأدلة عقلية كالقياس على أمر منصوص عليه، أو الاستحسان (القياس الخفي) 
أو المصالح المرسلة (وهي المصالح التي لم يتعرض لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء) أو العرف الصحيح العام الذي 
لا يتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو سد الذرائع (الطرق الموصلة إلى شيء ممنوع شرعا)ً. 
والخلاصة: أن مجال الاجتهاد أمران: ما لا نص فيه، أو الذي ورد فيه نص ظني غير قطعي، ولا اجتهاد 
1 الدليل القطعي: هو ما ليس فيه احتمال آخر أصًلا غير المعنى المتبادر إلى الذهن.
2 الدليل الظني: ما يغلب فيه الظن بثبوته أو فهم دلالته، ويحتمل معنى آخر غير المعنى المتبادر إلى الذهن، ويكون المعنى 
المظنون هو الأقرب للصواب من المعنى الآخر الضعيف.
3 الإجماع: اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.
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فيما ورد  فيه نص واضح (أي قطعي لا يحتمل أي معنى آخر سوى  المعنى  المتبادر منه لأول وهلة) عمًلا 
بالقاعدة الشرعية والقانونية: ((لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)).
وحكم الاجتهاد: أنه فرض عين على من كان أهًلا للاجتهاد، ولم يوجد غيره عند السؤال، فإن تعدد 
المجتهدون (أي المؤهلون للاجتهاد) كان الاجتهاد فرض كفاية على أحدهم، فإذا قام به بعضهم سقط الإثم 
عن الباقين.4
وأما وقوع الاجتهاد فعًلا من الناحية التطبيقية: فإن كان الاجتهاد فرديا ً فإن آثار أعلام أساتذة 
الجامعات في عصرنا ملأى بالاجتهادات، سواء في كتبهم ودراساتهم ومشاركاتهم في وضع  القوانين  المدنية 
والجنائية والأحوال الشخصية وغيرها، أمثال الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق، والشيخ مصطفى 
الزرقا من سورية، والشيخ علي الخفيف، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ محمد فرج السنهوري، والشيخ عبد 
الوهاب خلاف، والشيخ محمد الزفزاف، والدكتور محمد سلام مدكور، والدكتور عبد الكريم زيدان، وأمثالهم 
في العالم العربي، لاسيما في مصر.
أما  الاجتهاد  الجماعي في  المجامع  الفقهية  فقد صدر عن  المشاركين  فيها في كل مجمع  أكثر من  مئة 
وخمسين قرارا،ً تعّد مثًلا رائعا ًفي التجديد والاجتهاد، وأذكر على سبيل المثال ناذج من قرارات مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقره جدة ببببببب السعودية، علما ًبأن بعضها جديد مطلقا ًفي 
المسائل المستحدثة، وبعضها ترجيح بين آراء المذاهب الإسلامية، بحسب قوة الدليل، أو بحسب مقدار تحقيقه 
للمصلحة العامة، أو مراعاة العرف والعادة الصحيحة، أو وضع بدائل متطورة للمصارف الإسلامية كالعقود 
الجديدة، مثل السََّلم الموازي، والاستصناع الموازي، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة، كما سأبين:
أوًلا – في مجال العبادات:
في الصلاة: صدر القرار 32 (11/3): استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعا ًعند الحاجة، 
وتجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور بحائل إذا كانت باتجاه القبلة.
يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه، أو خيف استيلاء 
الكفار عليه، على أن يشَترى بثمنه مكان آخر يتخذ مسجدا.ً
في الحج: القرار 91 (7/3): إن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد 
الحج أو العمرة للماّر عليها أو المحاذي لها أرضا ًأو جوا ًأو بحرا ًلعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية 
الشريفة. أي لا يجوز الإحرام من جدة مثًلا.
في الصيام: القرار 81 (6/3):
أوًلا - إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة لاختلاف المطالع ، لعموم 
الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.
ثانيا ً - يجب  الاعتماد  على  الرؤية،  ويستعان  بالحساب  الفلكي  والمراصد،  مراعاة  للأحاديث  النبوية 
والحقائق العلمية.
القرار 39 (1/01): لا تعتبر من المفطرات وفيه (71) مسألة، منها الَقطْنرة في العين أو الأذن، وأقراص 
العلاج تحت اللسان، ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، ما 
يدخل الإحليل  القثطرة (أنبوب دقيق)، حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك ونحوه، 
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المضمضة والغرغرة، وبخَّاخ علاج الفم إذا لم يبتلع ما نفذ إلى الحلق، الحقن العلاجية بأنواعها ما عدا السوائل 
والحقن المغذية، غاز الأكسجين، غازات التخدير (البنج)، الدهونات والمراهم واللصقات الجلدية العلاجية، 
إدخال المنظار لجدار البطن، أخذ خزعات من الكبد أو غيره، منظار المعدة من غير إدخال سوائل، دخول 
أي أداة أو مواد علاجية للدماغ أو النخاع الشوكي، القيء غير المتعمد.
في  الزكاة:  القرار 82  (3/4)  زكاة  الأسهم:  وكذا  القرار 021  (3/31) تجب  زكاة  الأسهم  على 
أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من 
الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركاء بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض (توكيل) من صاحب 
الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. وإذا كانت الأسهم بقصد الاستفادة من ريع الأسهم، وليس بقصد 
التجارة، فلا زكاة على أصل السهم، وإنا على الريع بنسبة 5.2%، إذا لم يكن عند الشركات أموال تجب 
فيها الزكاة، فإن كانت الأسهم بقصد التجارة فتجب الزكاة بنسبة 5.2% على قيمة السهم السوقية والربح.
والقرار 021 (2/31) في زكاة الزراعة:
لا يحسم  من  وعاء  الزكاة  نفقات سقي  الزرع،  ونفقات  إصلاح  الأرض  وشق  القنوات  ونقل  التربة، 
ونفقات شراء البذور والسماد والمبيدات الحشرية.
ويحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصالها لمستحقيها.
القرار رقم 611 (01/21):
تجوز ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى.
في أحكام الأسرة: القرار رقم 32 (11/3):
زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعا ًبالكتاب والسنة والإجماع. وإذا وقع فهو باطل، ولا تترتب عليه 
الآثار الشرعية المترتبة على النكاح، والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين، ورجاء إسلام الأزواج 
لا يغير من هذا الحكم شيئا ً(جواب السؤال الثالث).
بجرد إسلام  المرأة وإباء  الزوج الإسلام  ينفسخ نكاحهما، فلا تحل معاشرته لها، ولكنها  تنتظر مدة 
العدة، فإن أسلم خلالها عادت إليه بعقدهما السابق. أما إذا انقضت عدتها ولم ُيسلم فقد انقطع ما بينهما. 
فإن أسلم بعد ذلك، ورغبا في العودة إلى زواجهما عادا بعقد جديد، ولا تأثير لما يسمى بحسن المعاشرة في 
إباحة استمرار الزوجية (جواب السؤال الرابع).
القرار رقم 93 (1/5) تنظيم النسل:
أوًلا – لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
ثانيا ً– يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما 
لم تدع إلى ذلك الضرورة بعاييرها الشرعية.
ثالثا ً– يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من 
الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا،ً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، وأن لا يكون فيها 
عدوان على حمل قائم.
القرار رقم 411 (8/21) دور المرأة في تنمية المجتمع المسلم:
يشتمل على إحدى عشرة فقرة ملخصها ما يأتي:
أوًلا – إن من أهداف الإسلام بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل والمرأة دور متكامل في عملية 
البناء والتنمية.
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ثانيا ً– الأسرة المبنية على الزواج الشرعي حجر الزاوية في البناء الاجتماعي السليم.
ثالثا ً– إن الأمومة هي إحدى وظائف المرأة الطبيعية في حياتها.
رابعا ً– المرأة والرجل متساويان في الكرامة الإنسانية.
خامسا ً– الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجالات، ورفض العنف الذي ما زالت تعاني منه في بعض 
البيئات، ومنه العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي.. إلخ. هي أمور منكرة دخيلة لا علاقة للإسلام بها.
سادسا ً– قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة، ورفض جميع أشكال استغلال المرأة في 
وسائل الإعلام والإعلان، والدعاية المسيئة للقيم والفضائل، مما يعد تحقيرا ًلشخصيتها وامتهانا ًلكرامتها.
سابعا ً– ينبغي بذل جميع الجهود لتخفيف آلام النساء والمجموعات الضعيفة.
ثامنا ً– إن التنمية الشاملة المتواصلة لا يمكن تحقيقها إلا على أساس من القيم الدينية والأخلاقية.
تاسعا ً– الإنكار الشديد لأساليب بعض الحكومات في منع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها وإقامة 
شعائره وما افترضه الله عليها كالحشمة والحجاب.
عاشرا ً– العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي بجميع مراحله منفصًلا عن تعليم الذكور: وفاء 
بحقوق المرأة المشروعة، وقياما ًبقتضيات الشريعة.
حادي عشر - إن الشريعة الإسلامية في مصادرها الأساسية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي 
مادة من مواد هذا الإعلان.
المسائل الطبية:
القرار رقم 62 (1/4) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا ًكان أو ميتا:ً
أوًلا – يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه.
ثانيا ً– يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا ً
كالدم والجلد.
ثالثا ً– تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ 
قرنية العين لإنسان ما، عند استئصال العين لعلة مرضية.
رابعا ً– يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامسا ً– يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته.
سادسا ً– يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة 
أساسية فيه على ذلك، بشرط إذن الميت أو ورثته بعد موته أو موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول 
الهوية.
سابعا ً– وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا 
يتم ذلك بوساطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال عند الضرورة فمحل 
اجتهاد ونظر.
ثامنا ً– كل ما عدا الحالات والصور المذكورة مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر.
القرار رقم 45 (5/6) زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي:
أوًلا – إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وفيه ميزة القبول 
المناعي، لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعا.ً
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ثانيا ً– إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها، ولم 
يترتب على ذلك محاذير شرعية.
ثالثا ً– إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ باكر — في الأسبوع العاشر 
أو الحادي عشر — فيختلف الحكم على طريقين:
أ - إذا كان ذلك يستتبع إماتة الجنين بجرد أخذ الخلايا من مخه، فيحرم ذلك شرعا،ً إلا إذا 
كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين.
ب - استزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منها، لا بأس في ذلك شرعا.ً
رابعا ً– المولود اللادماغي إذا ولد حيا،ً لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته 
بوت جذع دماغه.
القرار رقم 61 (4/3) أطفال الأنابيب:
لا حرج من اللجوء لعملية أطفال الأنابيب بطريقتين:
أ - أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيا ًثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
ب - أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا ًداخليا.ً
القرار رقم 71 (5/3) بشأن أجهزة الإنعاش:
يعتبر شرعا ً أن الشخص قد مات، وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا ً للوفاة إذا تبينت فيه إحدى 
العلامتين التاليتين:
أ - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا ًتاما،ً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
ب - إذا تعطلت وظائف دماغه تعطًلا نهائيا،ً وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا 
التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثًلا، 
لا يزال يعمل آليا ًبفعل الأجهزة المركبة.
القرار رقم 49 (2/01) بشأن الاستنتساخ البشري:
أوًلا – تحريم الاستنساخ البشري بأي طريقة تؤدي إلى التكاثر البشري.
ثانيا ً– تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية، سواء أكان رحما ًأم بييضة 
أم حيوانا ًمنويا ًأم خلية جسدية للاستنساخ.
ثالثا ً – يجوز شرعا ً الأخذ  بتقنيات  الاستنساخ  والهندسة  الوراثية في مجالات  الجراثيم  وسائر  الأحياء 
الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية با يحقق المصالح ويدرأ المفاسد.
الاقتصاد والمعاملات المالية:
القرار رقم 37 (4/8) بشأن عقد المزايدة:
أجاز هذا القرار عقد البيع بالمزاد العلني أو عقد المزايدة: وهو عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء 
أو كتابة للمشاركين في المزاد، ويتم عند رضا البائع.
وحرم هذا القرار بيع النجْنش: وهو أن يزيد ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.
القرار رقم 27 (3/8) بشأن بيع العربون:
يجوز بيع العربون ومثله الإجارة إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد، ويحتسب العربون جزءا ًمن الثمن إذا 
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تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.
القرار رقم 901 (3/21) بشأن موضوع الشرط الجزائي:
أوًلا - لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه أو في البيع بالتقسيط ونحو ذلك من 
الديون، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.
ثانيا ً- ويجوز الشرط الجزائي في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورِّد، وعقد 
الاستصناع للصانع إذا لم ينفِّذ ما التزم به أو تأخَّر في تنفيذه.
ثالثا ً- الضرر الذي يجوز التعويض يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، 
وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
القرار رقم 95 (01/6) بشأن الأسواق المالية:
إن الأسواق المالية — مع الحاجة إلى أصل فكرتها — هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق 
لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية.
القرار رقم 06 (11/6) بشأن السندات:
صدر بوجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة 
ُ
السند: شهادة يلتزم الم
متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا ً
مقطوعا ًأم حسما.ً
نص القرار على أن هذه السندات محرمة شرعا ًمن حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض 
ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة.
كما تحرم أيضا ًالسندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا ًاشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين 
أو لبعضهم لا على التعيين، فضًلا عن شبهة القمار.
من البدائل للسندات المحرمة — إصدارا ًأو شراء أو تداوًلا — السندات أو الصكوك القائمة على 
أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنا تكون 
لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا 
تحقق فعًلا.
وتسمى هذه الصكوك سندات المقارضة، أجازها المجمع في القرار رقم 03 (5/4).
القرار رقم 01 (01/2) بشأن التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية:
أوًلا – كل زيادة أو فائدة على  الدين الذي حل أجله، وعجز المدين عن  الوفاء به مقابل تأجيله، 
وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا.ً
ثانيا ً –  البديل  الذي يضمن  السيولة  المالية  والمساعدة على  النشاط  الاقتصادي حسب  الصورة  التي 
يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقا ًللأحكام الشرعية.
القرار رقم 68 (3/9) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف):
إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:
أ - الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية: هي قروض ربوية محرمة، سواء 
أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، 
أم حسابات التوفير.
ب - الودائع التي تسّلم للبنوك الملتزمة فعليا ًبأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة 
مجلة دراسات العالم الإسلامي
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من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي 
منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.
إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) 
ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في 
حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.
القرار رقم 24 (4/5) بشأنه تغير قيمة العملة وبشأن التضخم رقم 011 (9/21):
نص القرار الأول على أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة، لأن الديون 
تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا ًكان مصدرها، بستوى الأسعار.
ونص القرار الثاني على تأكيد مضمون القرار السابق، وأضاف عليه ما يلي:
يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن 
يعقد الدين با يلي:
الذهب أو الفضة.) - أ
سلعة مثلية.) - ب
سلعة من السلع المثلية.) - ج
عملة أخرى أكثر ثباتا.ً) - د
سلة عملات.) - ه
ويجب أن يكون بدل الدين في الصورة السابقة بثل ما وقع به الدين، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا 
ما قبضه فعًلا.
القرار رقم 9 (9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين.
أوًلا – إن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه 
غرر (احتمالات) كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا.ً
ثانيا ً– إن العقد الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع 
والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
القرار رقم 48 (1/9) بشأن تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:
أوًلا - بشأن تجارة الذهب:
أ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.
ب - تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر 
مقدارا ًمنه، لأنه لا عبرة شرعا ًفي مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة.
ثانيا ً– بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:
أ - الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا،ً سواء 
أكان من دون مقابل أم بقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت من دون مقابل، فهي من 
قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سُْفتجة: 
وهي إعطاء شخص ماًلا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر.
وإذا كانت بقابل فهي وكالة بأجر. وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، 
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فإنهم ضامنون للمبالغ، جريا ًعلى تضمين الأجير المشترك.
ب - إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية 
تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ) وتجري عملية الصرف قبل الحوالة، وذلك 
بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في 
المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.
القرار رقم 801 (2/21) بشأن موضوع بطاقات الأمان غير المغطاة:
أوًلا – لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة 
ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما ًعلى السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيا ً– يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة، إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.
ويتفرع على ذلك:
 أ - جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما ًمقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا ًفعليا ً
على قدر الخدمات المقدمة منه.
ب - جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون 
بيع التاجر بالبطاقة بثل السعر الذي يبيع به بالنقد (أي الثمن الحاّل).
ثالثا ً– السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من ُمصدرها، ولا حرج فيه شرعا ًإذا لم يترتب 
عليه زيادة ربوية .. إلخ.
رابعا ً– لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. 
هذا وتوجد قرارات كثيرة عامة مثل شؤون القضاء والإثبات بالقرائن، والحقوق الدولية وحقوق الإنسان، 
والعلمانية (اللادينية) والحداثة وغيرها.
الخلاصة: 
هذه  أمثلة على وجود الاجتهاد  فعًلا وتطبيقا،ً وهو ضرورة حيوية، وكل شريعة  أو  قانون لا يستغني 
أحدهما عن تفعيل الاجتهاد ليشمل وقائع الناس ومستجدات الحياة، وللسيوطي إمام القرن التاسع الهجري 
كتاب معبرِّ بعنوان: ((الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض)) والفرضية 
تتطلب الالتزام والتطبيق وإعمال العقل وقواعد العلم.
والله الموفق إلى سواء الصراط
 
